فصل 

وأمّا ما خلقه سبحانه؛ فإنه أوجده لحكمة فى إيجاده» فإذا أقتتضت 
حكمثه إعذامئة جملة أعدّمه» واحدت بدل» وإذا فقت حكوته تديله 
وتغييره وتحويله من صورةٍ إلئ صورة بدَّلهِ وغيّره وحوّله» ولم يُعْدِمه جملة. 
ومن فَهِمٍ هذا فَهِمٍ مسألة المعاد وما جاءت به الرسلٌ فيه؛ فإِنَ القرآن 
والسنّة إنما دلّا علئ تغيير ير العالم وتحويله وتبديله. لا جَعْلِه عدمًا محضًا 
وإعدامه بالكلّية؛ فدلٌ علئ تبديل الأرض غيرَ الأرض والسّموات» وعلئ 
شق تشقق السّماء وانفطارهاء وتكوير الشمسء وانتثار الكواكب؛ وسَجْر البحار 
وإنزال المطر غلئ أجزاء بني آدم الممختلطة بالثراب» فينبتون كما ينيتٌ 
الات ورد تدك الأرواحُ بعينها إلئ تلك الأجساد التي أجيلت97) ثم 


#1 ب 


أنشغت تنا اشر ردنك العيو؟ تعفي وكنذلك لجال سير ثم د 29 
وتصيرٌ كالعِهْن المنفوشء وتَقِيءٌ الأرض 27" يوم القيامة أفلادً أكبادها أمثال 
04 0 2 
الأسطوان من الذهب والفضة7 )2 وتْمَدٌ الأرض: وتدنو الشمس من رؤوس 
الاين 

فهذا هو الذي أخبر به القرآنٌ والسئّة» ولا سبيل لأحدٍ من الملاحدة 


.)تيبحأ«١ (ت):‎ )١( 
(؟) (ت): «وتلقي الأرض».‎ 
.)١1١١15( إفرف كما ورد في ااصحيح مسلم»‎ 
والأسطوان: جمع أسطوانة» وهي السارية والعمود. والمعنئ: أن الأرض تلقي ما‎ 
فيها من الكنوز. وقيل: ما رسخ فيها من العٌرروق المعدنية. انظر: «إكمال المعلم»‎ 
.)48/19( وااشرح النووي»‎ »)0178 /6( 
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الفلاسفة وغيرهم إلئ الاعتراض علئ هذا المعاد الذي جاءت به الرسل 
بحرفٍ واحدء وإنما أعتراضاتهم علئ المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين 
أنَّ الرسلّ جاؤوا به» وهو أن لله يُحْدِمُ أجزاء العالم العُلويٌّ والمٌّفليٌ كلّهاء 
فيجعلّها عدمًا محضّاء ثم يعيدٌ ذلك العدم وجودًا(). 

ويا ليت شعْري أين في القرآن والسنّة أنَّ الله يُعْدِمُ ذرّات العالم وأجزاءه 
جملة» ثم يقِلِبُ ذلك العدم وجودًا؟! 

وهذا هو المعادٌ الذي أنكرته الفلاسفةٌ يطانان امود 
وضروب الإلزامات» واحتاج المتكلّمون إلئ تعسّف الجواب وتقرير:(؟) 
بأنواع من المكابرات. 

وأمّا المعادٌ الذي أخبرت به الرسلّ فبريء من ذلك كلّه مصُونٌ عنه لا 
مطمع للعقل في الاعتراض عليه؛ ولا يقدحٌ فيه شبهةٌ واحدة. 

وقد أخبر سبحانه أنه يحيي العظامٌ بعد ما صارت رميمّاء وأنه قدعَلِمَ ما 
تنقّص الأرض من لحوم بني آدم وعظامهم: فيردٌ ذلك إليهم عند النّشأة 
ثيه وأله وكفىء تللك الاأأحساد يعيتها بعد ما يليت نشاء أجرئ»: ويد إلبهنا 
تلك الأرواح؛ فلم يدل القرآنُ علئ أنه يم تلك الأرواح ويُفْنِيها حت تصير 
عدمًا محضّائمٌ يخلقها خلقًا جديدَا("» ولا دل علئ أنه يُقْنِي الأرضص 


-147/110 031/1 /17:470 /0( انظر: «الفوائد» (5)؛ و« مجموع الفتاوئى)‎ )١( 
.)"1١57/1١( »؛ و«الصفدية» (378/1), و«النبوات»‎ "1١ 
(1؟) من قوله: «بأنواع الاعتراضات...» إلئ هنا ساقطٌ من (ت).‎ 
(ق): ... ويرد إليها تلك الأرواح ويفنيها حتئ تصير عدما محضاء فلم يدل القرآن‎ )7( 
- علئ أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقا جديدا». وفي (ط): «... ويرد إليها تلك‎ 
ان‎ 


والشسوات وتتدمها عدكايز كاج يج وجرقساء وإتيادات اللموضش 
على تبديلهما وتغييرهما من حالٍ إلى حال. 

فلو أعطِيّت النصوص حمّها لارتفع أكثر التّراع من العالم؛ ولكن حَفِيَت 
النصوص. وَفُهِمَ منها خلافٌ مرادهاء وانضافٌ إلى ذلك تسليطٌ الآراء عليهاء 
واتبِاعٌ ما تقضي به؛ فتضاعف البلاء» وعظّم الجهلء واشتدّّت المحنة» 
وتفاقّم الخّطب. 

وسسث ذلك كله الجهل يما جاء به الرسؤل» وبالمراة منه؛ فليسن للعيك 
أنفعٌ من سَمْع ما جاء به الرسولٌ وعَفْل معناه» وأمّا من لم يسمعه ولم يَعقِله 
فهو من الذين قال الله فيهم: «إوكالوا لوكا مع أوْنَعقِلُ ماكا ف أمعب الس ر» 
[الملك: .]٠١‏ 


فلترجع إلئ الكلام عليئ الدّليل المذكور”!)؛ وهو: «أنَّ الحْسْن أو 
البح لو كان ذاتيّا لما أختلف...» إلى آخره. 
والشروط ل در عن كوب ص00 


الثّاق: أنه لى المعزل عن كوه ذامّا إلا أنه ناقى من الفعل فالفعل 


- الأرواح؛ فلم يدل علئ أنه يعدم تلك الأرواح ويفنيها حتئ تصير عدما محضاء فلم 
يدل القرآن علئ أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقا جديدا». والمثبت من (ت؛» 
56 
)١(‏ (ت): «فلنرجع إلى الدليل المذكور». 
(؟) وهذا حاصل الوجه الأول؛ وهو ما مغ من (ص: 91/8) إلى هنا. 
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مَنْشوْهء وهذا لا يوجبُ أختلافه(21» بدليل ما ذكرنا من الصّور. 

الثالت: أنته يجو أننضاة إنذات الواحدة لأحرين مسنافةن بحسب 
درظين انوا" فتقة فتقدضي التَرِيدَ مثلا في محل معيّن بشرطٍ معيّن؛ 
والسنية فى عسل عر يفرط أغى والسدنة ف كل قشي الكرف فإذا 
خرج عن حيّره أقتضئ الحركة؛ واللحمٌ يقتضي الصحّة بشرط سلامة البدن 
من الحمّئ والمرض الممتنع منه الاغتذاء2"7) ويقتضي المرض بشرط كون 
الجسم محمومًا ونحوه. ونظائر ذلك أكثرٌ من أن تحصى. 

فإن قيل: محل التّراع أنَّ الفعلّ لذاته أو لوصف لازم له يقتضي الحَسْن 
دق «القرللة ع افاضيسي الور نامردما يع ارا 1 

قيل: معنئْ كونه يقدضي الحُسْن والشَّبْح لذاته أو لوصفه اللازم: أنَّ 
الحُسْن ينشأ من ذاته أو من وصفه(؟) بشرط معيّنء والقّبحَ يدشأ من ذاته أو 
من وصفه بشرطٍ آخرء فإذا عدم شرطٌ الاقتضاءء أو وٌجد مانم يمنعٌ أقتضاءه» 
زآل الأث المتريث بحس الذّات أو لوصف لروال كترظة أوالوجوة مائعة» 
وهذا واضحٌ جدًا. 


)١(‏ كذافي الأصول. وصواب الكلام: لايوجب عدم اختلافه باختلاف الأزمان 
والأماكن والأحوال. كما مر في الوجه الأول. 

() (ت): اابحسب اقتضاء شرطين متنافيين». 

(”) غير واضحة في (ق). وفي (ط): «الغذاء». أي: الذي يمنع الاغتذاء. 

(5) (ت» ق): «اصفة». والمثبت من (ط). 
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النّألك37): أن قولكم: «يحسّن الكذبٌ إذا تضمّن عضْمةٌ نبي أو 
مسلم)("2, فهذا فيه طريقان: 

أحدهما: لا نسلّمُ أنه يحسّن الكذب» فضلا عن أن يجب. بل لا يكون 
الكذبٌ إلا قبيحًاء وأمًا الذي يحسّن فالتّعريض والتّورية» كما وردت به السنّة 
النَّوية» كما عرَّض إبراهيمٌ للملك الظالم بقوله: هذه أختي» لزوجته؛ وكما 
قال: «إني سقيم» فعرّض بأنه سقيمٌ قلبّه من شِزكهم؛ أو سيسقَمٌ يومًا ماء 
وكما فعل في قوله: #بَلْ تكله كَبرَهُمْ عَندًا مَسَلُوهُمْ إن كا 
يتطِقُورك * [الأنبياء: *7]: فإنَّ الخبرَ والطّلبٌ كلاهما معلّق بالشّرطء والشرط 
متصلٌ بهماء ومع هذا فسمّاها يلِكِ ثلاث كذبات20©: وامتنع بها من مقام 
الشّفاعة» فكيف تصحٌ دعواكم أنَّ الكذبّ يجب إذا تضمّن عصمة مسلم(4) 
مع ذلك؟! 

فإن قيل: كيف سمّاها إبراهيمٌ كذباتٍ وهي تورية وتعريضُ صحيح؟! 

قيل: لا يلزمنا جوابٌ هذا السّؤالء إذ الغرض إبطالٌ أستدلالكم؛ وقد 
حَصَلء فالجوابٌ عنه تبرُعٌ منّا وتكميلٌ للفائدة» ولم أجد في هذا المقام 
للنّأمن جوابًا شافيًا يسككن القلبٌُ إليهء وهذا السّؤال لا يختص به طائفة معيّنة» 
بل هو واردٌ عليكم بعينه. 


)١(‏ كذا في الأصول. تكرر عد العالث» سهوًاً. 
(5) انظر ما تقدم (ص: 977). 
إف4 كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7108) ومسلم (7711). 
(4) (ت): انبي مسلم!. 
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وقد فتحٌ الله10) الكريمٌ بالجواب عنه؛ فنقول: [الكلام] له نسبتان؛ نسبةٌ 
إلئ المتكلّم وقصده وإرادته؛ ونسبةٌ إلئ السام وإفهام المتكلّم(' إياه 
مضمونه. 

فإذا أ خبّر المتكلّمُ بخبر مطابت للواقع؛ وقّصّد إفهامَ المخاطّب إياه- 
صَدَق بالتّسبتين؛ فإنَ المتكلّم إن قَصّد الواقع ونّصّد إفهامٌ المخاطب فهر 
صدقٌ من الجيتين. 

وإن قَصّد خلافَ الواقع؛ وقّصّد مع ذلك إفهامَ المخاطّب خلافٌ ما 
قَصّد(". بل معنّى ثالنًا لاهو الواقعٌ ولا هو المراد- فهو كذبٌ من الجهتين 
بالسعين معا. 

وإن قَصّد معبّى مطابقًا صحيحًاء وقّصّد مع ذلك التّعمِية علئ المخاطّب 
وإفهامّه خلافٌ ما قّصّده- فهو صدقٌ بالنّسبة إلئ قصدهء كذبٌ بالنّسبة إلى 
إفهامه. ومن هذا الباب التّورِيةٌ والمعاريضء وبهذا(؟» أطلق عليها إبراهيمٌ 
الخليل كَل أسمّ الكذب. مع أنه الصَّادقُ في خبره؛ ولم يخبر إلا صدقًا(9). 

فتأمّل هذا الموضعٌ الذي أشكل على النّاس. 

وكدطوريوةًا 1 اتات لايعو قي إن قيقا راذاتلي يسن 
ويجبُ إنما هو التّورية» وهي صدقء وقد يطلّقى عليها الكذبٌ بالنّسبة إلى 


)١(‏ (تء ق): «خلف الله». والمثبت من (ط). 

(؟) (ت): «وإيهام المتكلم». 

فرق (ت): هما وقع». 

(؛) (ت): «ولهذا». 

(0) انظر بحث المعلمي في «التنكيل» (1017-174/./1). والأحكام الكذب». 
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الإفهام لا إلئ الغاية217. 

الطريق النّاني: أن تخلف القبح ععن الكذب لفوات شرطٍ أو قيام مانع 
يقتضي مصلحةً راجحةً علئ الصّدق لا تخرجّه عن كونه قبيحًا لذاته؛ 
وتقريرٌ( ما تقدّم. 

وقد تقدّم أن لله سبحانه حرّم الميتة والدّمَ ولحمٌ الخنزير للمفسدة 5 التي 
في تناولهاء وهي ناشئة تمن قرات عله المسكماكه وتخلت التّحريم عنها 
عند الضرورة لا يوجبٌ أن تكون ذاثها [غير]7 مقنضية للمفسدة التي 
حرّمت لأجلها؛ فهكذا الكذبٌ المتضمّنُ نجاةً نبي أو مسلم. 

الوجه الرابع: قوله: «لو كان ذاتيًا لاجتمع النقيضان في صِدْق من قال: 
«لأكذبنَ غدًا» وكذبه...» إلى آخره. 

جوابه: أنه متئ يجتمعٌ النقيضان: إذا كان الحُسْن والقبح باعتبار واحدٍ 
من جهةٍ واحدة: أو إذا كانا باعتبارين من جهتين» أو أعمّ من ذلك؟ 

فإن عنيتٌم الأرّل فمسلّم ولكن لا نسلّمُ الملازمة؛ فإنه لايلزمٌ من 
أجتماع الحُسْن والقبح في الصّورة المذكورة أن يكون لجهةٍ واحدةٍ واعتبار 
واحد؛ فإن أجتماع الحُسْن والقبح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين 
متباينتّين» وهذا ليس بممتنع؛ فإنه إذا كان كذبًا كان قبيحًا بالنّظر إلئ ذاته» 
وحسنًا بالتّظر إلى تضمُنه صِدّق الخبر الأوّل. ونظيره أن.يقول: والله لأشربرد 


)١(‏ أي: القصد. وفي الأصول: «العناية». وهو تحريف. 
(؟) (ق): اوتقديره». (ت): ١وتقدير».‏ 
(9) زيادة لازمة من (ط). 
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اللخمر غدّا آوة الله لأسرقة هذا الثُوت عدا وتحوه. 

وإن عنيتّم الثاني فهو حقٌ» ولكن لا نسلّم أنتفاء اللازم. 

وإن عنيثم الَالْتَ منعنا الملازمة أيضًا علئ التقدير الأوّلء وانتفاء اللازم 
عل التقدير الثاني. 

وهذا واضحٌ جدًا. 

الوجه الخامس: قوله: «القتلّ والضربٌُ حسرٌ إذا كان حدًا أو قٍصاصًاء 
وقبيحٌ في غيره» فلو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان»- كلام في غاية الفساد؛ فإِن 
القتل والضرب واحدٌ بالنّوع» فالقبيحٌ منه ما كان ظلمًا وعدواناء والحسنُ منه 
ما كان جزاءً علئ إساءةٍ إِنّا حدًا وإّا قصاصّاء فلم يرجع الحُسْن والشبح إلى 
واحدٍ بالعين. 

ونظينه ةا التجودة فإضه فى غابة الشكن لذانه إذاكانعبودية 
وخضوعًا للواحد المعبود» وفي غاية البح إذا كان لغيره. 

ولو سلّمنا أنَّ القتل والضرب الواحدّ بِالعَيْن إذا كان حدًّا أو قصاصًا فإنه 
يكونُ حسنًا قبيحًاء لم يكن ذلك محالًا؛ لأنه باعتبارين؛ فهو حسنٌ لِمَا 
تضمّنه من الرّجر والتّكال وعقوبة المستحقٌ» وقبيحٌ بالنّظر إلى المقتول 
المضروب. فهو قبيحٌ له حسررٌ في نفسه» وهذا كما أنه مكروةٌ مبغوضٌ له 
وهو محبوبٌ مرضيٌ لفاعله والآمر به؛ فأيٌّ محال في هذا؟! 


فظهر أنَّ هذا الدّليل فاسدء والله أعلم. 


140١ 


